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  الملخص
القانونیة التي منحھا المشرع للإدارة لتنظیم  یعد العقد الإداري من أھم المكنات

المجتمع، وذلك عبر تنظیم المتطلبات التي تعبر عنھا الجماعة من خلال بیان 
حاجاتھا العامة، وعلى ھذا الأساس یعد البرنامج الزمني مھم جداً في إطار العقد 
الإداري، وتفترض نظریة الظروف الطارئة وجود تراخي في التنفیذ من قبل 

لمقاول من جراء الظرف الطارئ الذي واجھھ أثناء التنفیذ، فضلاً عن الخسارة ا
الفادحة التي تھدد المتعاقد من جراء زیادة التزاماتھ المالیة من جراء ما ھذا 

  الظرف الغریب عن العقد الإداري.
وعلى ھذا الأساس تقوم نظریة الظروف الطارئة على أساس تحقیق نوعین من 

الأولى في إعطاء مبرر للجھات الإداریة عن التأخیر في تقدیم المھام، تتجلى 
الخدمات العامة، وذلك في حال تعرض الإدارة للرقابة الشعبیة أمام البرلمان، أو 
الرقابة القضائیة أمام القضاء، أو حتى الرقابة الذاتیة عبر رقابة الرئیس الإداري 

عدالة القانونیة المفترضة في العقد لمرؤوسیھ، أما المھمة الثانیة تتجلى في تحقیق ال
الإداري، وذلك عبر الموازنة بین كل من المصلحة العامة من جھة والمصلحة 
الخاصة من جھة أخرى، أذ لا یمكن أن تثري الإدارة على حساب المتعاقد، فضلاً 
عن أن المتعاقد ذاتھ غیر مطالب بتحمل أعباء إضافیة على عاتقھ ولوحده لم یكلفھ 

  شرع بھا الم
وعلى ھذا الأساس المتقدم كانت نظریة الظروف الطارئة مبدأً من المبادئ 
الاجتھادیة التي طبقھا القضاء الإداري في أطار منازعات العقود الإداریة لتحقیق 

  الأھداف المتقدم ذكرھا.
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Abstract 
The administrative contract is one of the most important legal tools that 
the legislator has granted to the administration to organize society, 
through organizing the requirements expressed by the group through 
stating its general needs, and on this basis the timetable is very important 
within the framework of the administrative contract, and the theory of 
emergency circumstances assumes the existence of laxity in 
implementation by the contractor as a result of the emergency 
circumstance he faced during implementation, in addition to the huge loss 
that threatens the contractor as a result of increasing his financial 
obligations as a result of this circumstance that is strange to the 
administrative contract. 
On this basis, the theory of emergency circumstances is based on 
achieving two types of tasks, the first of which is to give administrative 
bodies a justification for delaying the provision of public services, in the 
event that the administration is subject to popular oversight before 
parliament, or judicial oversight before the judiciary, or even self-
oversight through the administrative head’s oversight of his subordinates. 
The second task is to achieve the legal justice assumed in the 
administrative contract, by balancing between the public interest on the 
one hand and the private interest on the other hand, as the administration 
cannot be enriched at the expense of the contractor, in addition to the fact 
that the contractor himself is not required to bear additional burdens on 
his shoulders and alone that the legislator did not assign to him. On this 
aforementioned basis, the theory of emergency circumstances was a 
principle of the jurisprudential principles applied by the administrative 
judiciary in the framework of administrative contract disputes to achieve 
the aforementioned goals. Keywords: Administrative contract, emergency 
circumstances, regular operation of the public facility, contractor rights. 

  مقدمة 
أدى تطور الحیاة الاجتماعیة إلى ضرورة وجود جھاز متخصص یعمل على 
ضبط وتنظیم المجتمع وتلبیة احتیاجاتھ العامة التي تسھم في تطور الدولة 
واستمرارھا، ویتمثل ھذا الجھاز بالإدارة العامة التي تھدف من عملھا إلى ضبط 
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ھا المشرع سلفاً، الأمر الذي وتنظیم العملیات الاجتماعیة وفق ألیة معینة یحدد
  یسھم في تحقیق النفع العام والمصلحة العامة.

والحقیقة أن قیام الإدارة بدورھا المتقدم لا یكون إلا ضمن ألیات محددة أیضاً، أي 
أن المشرع حدد الھدف من النشاط الإداري، وحدد ألیات تحقیقھ بشكل مسبق، وأن 

لى العكس یسھم بضمان تحقیق الھدف بشكل مثل ذلك لا یقید النشاط الإداري بل ع
مباشر وحقیقي، فضلاً عن أنھ یعبر عن أھمیة الھدف وجدیتھ من جھة، ومن جھة 
أخرى فأنھ یصون ویحمي الحقوق والمراكز القانونیة الفردیة التي یمكن أن 
تھدرھا الإدارة في أطار سعیھا لتحقیق ھذا الھدف سواء كان ذلك عن قصد أم غیر 

  قصد.
ل من أھم الوسائل التي حددھا المشرع لضمان تحقیق ھذا الھدف ھو العقد ولع

الإداري، والذي یعد وسیلة فعالة في ضمان سیر المرافق العامة بانتظام 
واضطراد، وتجدر الإشارة أن المقصود بسیر المرفق العام في ھذا الاطار أي أنھ 

معد لأجل تحقیقھا، فعقد یسھم بدوام واستمراریة تقدیم المرفق العام للخدمات ال
الاشغال العامة المنصب على صیانة مرفق عام یضمن تقدیم الخدمات بأحسن 
طریقة ممكنھ بعد ھذه الصیانة عما قبلھا، وتتنوع العقود الإداریة حسب حاجة 
المرفق العام ونوع الخدمة التي یقدمھا، فمنھا عقود التورید، والاشغال العامة 

  ریة الأخرى.وغیرھا من العقود الإدا
وعلى الرغم من ان الإدارة تعد الطرف القوي في العقد الإداري، لأن المشرع 
خولھا امتیازات استثنائیة غیر مألوفة في أطار عقود القانون المدني، الا أنھ 
وبالتوازي من ذلك فأن حقوق المتعاقد مع الإدارة محفوظة، ولا یمكن المساس بھا 

في بعض الأحیان أن یواجھ المتعاقد أو الملتزم مع بحال من الأحوال، ولكن یحدث 
الإدارة ظروف استثنائیة وحوادث فجائیة لم تكن بالحسبان عند توقیع العقد 
والاتفاق مع الإدارة، وقد یكون من شأن ھذه الظروف أن تزید مدة العقد، أي 

أنھا تزید تأخیر في مدة التنفیذ بحسبان أن الإدارة تحدد أجلاً لانتھاء الاعمال، أو 
في التكالیف المالیة للعمل الأمر الذي یھدد المتعاقد بخسارة فادحة، فضلاً عن أنھ 

  یمكن أن تثري الإدارة على حساب المتعاقد .
وكما أسلفنا فأن حقوق المتعاقد محفوظة بالعقد الإداري لذلك فأن المشرع تدخل 

ارئة في التشریعات لتحقیق التوازن في العقد الإداري، وقنن نظریة الظروف الط
الإداریة، ومن قبلھا المدنیة، وذلك بھدف الحفاظ على حقوق طرفي العقد، ولكي لا 
یؤخذ المتعاقد بجریرة ظرف فجائي لا ید لھ فیھ ولا سبیل لدفعھ، إلا أن تطبیق ھذه 
النظریة لا یتم إلا وفق شروط محددة منھا ما ھو محدد قانونا، وبعض الأخر حدده 

  ضائي.الاجتھاد الق
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وعلى ھذا الأساس المتقدم فإننا نتناول أثر نظریة الظروف الطارئة على العقد 
  الإداري في ھذا البحث.

تظھر أھمیة ھذا البحث من خلال بیان أن تحقیق المصلحة العامة أھمیة البحث : 
لا یكون بحال من الأحوال بالتعدي على المصلحة الخاصة للمتعاقد وإھمالھا، 

ار بنود عقدیة جامدة لا یمكن أن تسایر واقع العمل، حیث أن والتقید ضمن أط
نظریة الظرف الطارئة تبیح الخروج على العقد لتحقیق التوازن بین المصلحة 
الخاصة للمتعاقد والمصلحة العامة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فأن بحث مثل 

ع الأفراد للتعامل ھذه النظریة وتفصیلھا یعزز الثقة العامة بالإدارة الأمر الذي یدف
معھا كونھم على علم مسبق بالحمایة القانونیة والقضائیة الممنوحة لھم في حال 

  حصول إشكال، وھو لا شك أمر یسھم في تحقیق الصالح العام.
تظھر إشكالیة البحث الرئیسة من عنوانھ، حیث أن عنوان البحث إشكالیة البحث : 

الطارئة التي تواجھ المتعاقد أثناء تنفیذ یثیر إشكالیة بحد ذاتھ، بحیث أن الظروف 
العقد تجعل من تنفیذه أمراً مرھقاً، فیمكن أن یتوقف المتعاقد عن العمل، أو یمكن 
أن یطلب زیادة المقابل المادي للعقد الأمر الذي یمكن أن ترفضھ الإدارة، مما 

ارئة على یجعلھ یلجأ للقضاء، وتتمثل ھذه الإشكالیة ببیان أثر نظریة الظروف الط
العقد الإداري، وموقف المشرع العراقي منھا، والتشریعات المقارنة، بحیث یمكن 
صیاغة الإشكالیة الرئیسة بالتساؤل التالي : ما أثر نظریة الظروف الطارئة على 
العقد الإداري في القانون العراقي ؟  وھل افاد المشرع العراقي من موقف 

  التشریعات المقارنة؟
شكالیة الرئیسة مجموعة من التساؤلات الفرعیة نبینھا على الشكل ویتفرع عن الإ

  الأتیة:
 ما مفھوم العقد الإداري؟ .١
 ما مفھوم نظریة الظروف الطارئة؟ .٢
ما النھج الذي سار علیھ القضاء العراقي بخصوص نظریة الظروف  .٣

  الطارئة؟ وھل كان دوره بھذا الخصوص مكملاً أم مفسراً وشارحاً؟
وم ھذا البحث على أساس اتباع المنھج التأصیلي حیث أنھ یؤصل یقمنھج البحث : 

مفھوم العقد الإداري ومفھوم نظریة الظروف الطارئة بحیث یبین التعریف 
والخصائص والمقومات ھذا من جھة، فضلاً عن أنھ یقوم من جھة أخرى على 

لعراقیة المنھج المقارن حیث أنھ یعمد إلى مقارنة التشریعات واجتھادات المحاكم ا
بنظیرتھا في الدول عینة المقارنة (فرنسا ــ مصر ) بھدف  الإفادة من جھة 
والاستفادة من جھة أخرى، إضافة إلى أنھ یقوم على المنھج النقدي التحلیلي القائم 

  على أساس البحث والتقصي والشرح وبیان وجھة نظر الباحث الشخصیة.
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یم الثنائي، حیث تم تقسیم البحث یقوم ھذا البحث على أساس التقسخطة البحث : 
  إلى مطلبین، وتقسیم كل مطلب إلى فرعین وھكذا على الشكل التالي:

  تمھید �
  المطلب الأول : ماھیة الظرف الطارئ على العقد الإداري �
  الفرع الأول : مفھوم نظریة الظروف الطارئة  �
  الفرع الثاني : اساس نظریة الظروف الطارئة  �
  القانونیة المترتبة على نظریة الظروف الطارئة المطلب الثاني : الأثار �
  الفرع الأول : المجال الموضوعي والشخصي لنظریة الظروف الطارئة �
  الفرع الثاني : الضوابط القضائیة لنظریة الظروف الطارئة  �
 خاتمة. �
  تمھید 

حقیقة أن الأصل العام یقوم على عدم قیام المشرع بتعریف العقود الإداریة، حیث 
ع العراقي كغیره من التشریعات المقارنة لم یقم بتعریف العقود الإداریة، أن المشر

بل تتجھ التشریعات لتحدید بعض أنواع العقود على أنھا من العقود الإداریة 
بطبیعتھا ومثال ذلك عقد الأشغال العامة، وعقد التورید، على أنھ على الرغم من 

ریة كما ھو الحال مع مجلس الدولة ذلك قد یتجھ القضاء لتضییق نطاق العقود الإدا
المصري حیث ذھب إلى أن عقد التورید لیس من العقود الإداریة على أطلاقھ، بل 

  . )١(لا بد أن یتوافر فیھ شروط وخصائص العقود الإداریة الذاتیة
وعلى ھذا الأساس المتقدم فأن الفقھ والقضاء ھما من تصدى لتعریف العقد 

تصرف قانوني یتم بتلاقي أرادتین إرادة الإدارة من الإداري، فعرف على أنھ :"
جانب وإرادة شخص قانوني أخر من جانب أخر، وذلك بقصد احداث أثر قانوني 

  .)٢(معین"
وعرفھ لوبادیر على أنھ :"توافق إرادتین على أنشاء التزام ویتم ھذا التوافق من 

  .)٣(خلال الاشكال والإجراءات المقررة في القانون الإداري"
ولعل التعریف الأقرب من الناحیة الفقھیة ما ساقھ بعض الفقھ العربي :"العقد الذي 
یبرمھ شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمھ، وتظھر فیھ نیة 
الإدارة بالأخذ بأحكام القانون العام، وأیة ذلك أن یتضمن العقد شروطاً غیر مألوفة 

قد مع الإدارة الاشتراك مباشرةً في تسییر في القانون الخاص، أو أن یخول المتعا
  . )٤(المرفق العام"

وعلى الصعید القضائي عرفت المحكمة الإداریة العلیا المصریة العقد الإداري 
على أنھ :"العقد الذي یبرمھ شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد أدارة 
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وب القانون العام، مرفق عام أو بمناسبة تسییره، وأن تظھر فیھ نیة الأخذ بأسل
  . )٥(وذلك بتضمین العقد شروطاً غیر مألوفة في عقود القانون الخاص"

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمییز العراقیة وإن كانت لم تعرف العقد الإداري 
إلا أنھا بینت شروط اعتبار العقد أداریاً، ومن ذلك حكمھا الذي جاء فیھ :"لما كان 

ارة مع المقاول من أجل أنشاء مرفق عام، متوسلةً في ذلك ھذا العقد أبرمتھ الإد
أسلوب القانون العام، وبشروط غیر مألوفة في العقود المدنیة كإجراء مناقصة 
عامة، واشتراط تأمینات وغرامة تأخیریھ، یكون عقداً أداریاً متمیزاً عن العقود 

قود من تحقیق المدنیة التي یحكمھا القانون الخاص بسبب ما تستھدفھ ھذه الع
  .)٦(مصالح كبرى تعلو على مصالح الأفراد"

ویستنتج من حكم محكمة التمییز العراقیة السابقة وحكم الإداریة العلیا المصریة أن 
شروط اعتبار عقد ما من العقود الإداریة تكمن في أن یكون أحد طرفي العقد ھو 

یر مرفق عام ثانیاً، وأن جھة عامة اولاً، وأن تكون الغایة المستھدفة من العقد تسی
یطبق على العقد أحكام القانون العام ثالثاً، وأن یتضمن العقد شروطاً غیر مألوفة 

  في أطار عقود القانون الخاص رابعاً وأخیراً.
وعلى ھذا الأساس المتقدم یمكن القول أن العقد لا یكون أداریاً بمجرد أن تكون 

یمكن أن تتغیر من تصرفھا وتعاملھا مع الإدارة العامة طرفاً فیھ، لأن الإدارة 
الأفراد أسلوب القانون الخاص، على ھذا الأساس یخضع النزاع مع الإدارة في 
ھذا الإطار لقواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تخلت عن مظاھر السلطة العامة 
في تصرفھا من جھة، ولأنھا لا تسعى لتحقیق خدمة عامة تتعلق بتسییر مرفق 

ا یعد تصرفھا في مثل ھذه الحالة مجرد عمل مادي إجرائي فرضھ واقع عام، وإنم
  .)٧(الحال، لذلك لا بد أن تكون غایة الإدارة من العقد الإداري تسییر مرفق عام

ویقصد بتسییر المرفق العام في ھذا الإطار أن تكون الغایة من العقد الإداري 
ار المرفق بتقدیم خدمتھ إشباع الحاجات العامة، وذلك بأن یضمن العقد استمر

المتوخاة منھ، وبذلك لا یشترط أن یكون تقدیم الخدمة العامة بشكل مباشر كبناء 
مدرسة أو شق طریق او بناء جسر، وإنما یمكن أن یكون بشكل غیر مباشر وذلك 
في الحالات التي ینصب فیھا العقد على ترمیم وصیانة المرافق القائمة بشكل 

الأعمال تضمن استمرار المرفق بتقدیمھ خدماتھ على  فعلي، حیث أن مثل ھذه
  .)٨(أفضل تسویھ

أما المقصود بخضوع العقد للقانون العام لا یقتصر على نیة الإدارة على تطبیق 
أحكام  القانون العام على إجراءات التعاقد كالإعلان عن مناقصة أو مزایدة أو 

لتمنح الإدارة نفسھا من خلال التعاقد بالتراضي بشكل مباشر، بل یتعد الأمر ذلك 
تطبیق أحكام القانون العام امتیازات استثنائیة غیر مألوفة في أطار عقود القانون 
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الخاص كحقھا في الرقابة والتوجیھ مثلاً، وحقھا في إیقاع الجزاء المناسب في حال 
، أخلال المتعاقد بالتزام من التزاماتھ العقدیة كما بینت محكمة التمییز العراقیة

فضلاً عن منح المتعاقد نفسھ امتیازات خلال التنفیذ غیر مألوفة في أطار القانون 
الخاص كأن تطلب الإدارة لھ تسھیلات من الجھات العامة الأخرى، وینتج عن ذلك 

  .)٩(خضوع النزاع الناشئ عن العقد الإداري لقضاء متخصص ھو القضاء الإداري
عقد الإداري من وجھة نظرنا على أنھ : ومن خلال ما تقدم یمكن لنا أن نعرف ال

وسیلة من وسائل ممارسة النشاط الإداري، یستھدف تحقیق المنفعة العامة بتسییر 
المرافق العامة، تكون الإدارة أحد أطراف، ویتضمن شروط وامتیازات غیر 

  مألوفة في أطار القانون الخاص بالنسبة لطرفي العقد.
  ئ على العقد الإداري.ماھیة الظرف الطار: المطلب الأول

The first requirement What is the emergency 
circumstance in the administrative contract? 
یظھر سمو ورفعة الغایة (المنفعة العامة)  التي یعمل العقد الإداري على تحقیقھا 
أھمیتھ، وھو الأمر الذي حدى بالمشرع للاعتراف للإدارة ببعض الامتیازات 

ستثنائیة غیر المألوفة في أطار عقود القانون المدني، وعلى الرغم من ھذه الا
الامتیازات فأن العقد الإداري لا یخرج عن طبیعتھ الرضائیة على اعتبار أنھا 
أصل عام للعقود المدنیة منھا والإداریة، وعلى ھذا الأساس فان تطبیق نظریة 

بالأمر الجدید أو المستحدث، وانما الظروف الطارئة في أطار العقود الإداریة لیس 
ھو استیراد لھذه النظریة من أصلھا العام في القانون المدني لتطبیقھا في أطار 

  العقود الإداریة، وذلك بعد تحویرھا لتتناسب وطبیعة الرابطة العقدیة الإداریة.
ومن ذلك فأننا سنتناول في ھذا المطلب دراسة مفھوم نظریة الظروف الطارئة 

  ع الأول ) أساس نظریة الظروف الطارئة (الفرع الثاني).(الفر
  مفھوم نظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول

یعد العقد الإداري كغیره من عقود القانون الخاص لجھة وجوب تنفیذ الالتزامات 
الناشئة عنھ، فھو لھذه الناحیة لا یختلق عن غیره من العقود، الأمر الذي یوقع 

رة تحت التزام قانوني مفاده وجوب تنفیذ العقد الإداري على نحو المتعاقد مع الإدا
مقاصده وبنوده العقدیة، تحت طائلة استعمال الإدارة الامتیازات الاستثنائیة 
الممنوحة لھا بموجب القانون، وھو لا شك الأمر الذي یؤدي إلى الأضرار 

المتعلقة بالثقة العامة  بالمتعاقد سواء في ذمتھ المالیة، أم للنواحي المعنویة الأخرى
فیھ، والاعتبارات الشخصیة الأخرى التي تلجأ الإدارة في كثیر من الأحیان لأخذھا 

  .)١٠(بالحسبان عند التعاقد
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إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن التزام التنفیذ الواقع على عاتق المتعاقد مع الإدارة قائم 
د لبعض الربح، فھو أولاً على أساس ترك مجال وسعة في الأمر لتحقیق المتعاق

یسعى لتحقیق مصلحتھ الخاصة، ویحدث أحیانا أن یواجھ المتعاقد اثناء التنفیذ 
حوادث فجائیة وظروف طارئة لم تكن بالحسبان اثناء التعاقد سواء كان ذلك 
بالنسبة لھ أم بالنسبة للإدارة، كظھور میاه جوفیھ في موقع البناء، أو الحاجة لبناء 

ة داعمة لمنع الانھیار، أو ارتفاع سعر السلعة المستوردة بشكل عوارض اسمنتی
  .)١١(غیر متوقع

والحقیقة أن تحمیل المتعاقد لوحده كافة ھذه الأعباء أمر یجافي العدالة، أذ أنھ لم 
یقع بھذه الظروف بخطئھ أو إھمالھ أو سوء تقدیره، وإنما حدثت بسبب لا ید لھ 

ات العقد غیر متوازنة، وعلى ھذا الأساس یحق فیھ، الأمر الذي یجعل من اقتصادی
للمتعاقد أن یطلب المعونة من الإدارة لمجابھة مثل ھذه الظروف، على اعتبار أنھا 
طرف في العقد الإداري، ولإعادة الحال لواقعھ الأصلي، بمعنى أن نظریة 

ئ، الظروف الطارئة لا تسعى لأثراء الذمة المالیة للمتعاقد لمجابھة الظرف الطار
بل أنھا تسعى لجعل ظروف التنفیذ على النحو  المتفق علیھ ابتداءً في العقد 

  .)١٢(الإداري، والتقلیل من خسارة المتعاقد قدر الإمكان
وتجدر الإشارة إلى أن نظریة الظروف الطارئة في أطار القانون والقضاء 

رة عام الإداري تعد من صنع مجلس الدولة الفرنسي، في قضیة غاز بوردو الشھی
، وقد علل مجلس الدولة الفرنسي حكمھ في ھذه القضیة بضمان انتظام )١٣(١٩١٦

سیر المرافق العامة، ألا أنھ تجدر الإشارة بالمقابل أن فكرة انتظام سیر المرفق 
العام تعد فكرة ضیقة، وذلك لأنھا تقصر التعویض اثناء فترة التنفیذ فقط، ففي حال 

فلا یحق للمتعاقد طلب التعویض حتى ولو كان ھناك  تم التنفیذ وانتھى الالتزام
  .)١٤(ظروف طارئة واجھتھ خلال التنفیذ

لذلك فأن مجلس الدولة الفرنسي طور ھذه النظریة ووسع نطاقھا لتكون غایتھا 
في أحد أحكامھ أنھ  ١٩٧٦إبقاء العقد متوازناً من الناحیة المالیة، فاتجھ في عام 

عد نھایة التزامھ مع الإدارة، الأمر الذي یعكس یحق للمتعاقد طلب التعویض ب
الاعتبارات المالیة التي حدت بمجلس الدولة الفرنسي لتطویر قضائھ لھذه 

  .)١٥(الناحیة
اما  بالنسبة لمصر فتجدر الاشارة إلى أن مجلس الدولة المصري طبق نظریة 

لمجلس الظروف الطارئة منذ اعلان اختصاصھ بالعقود الإداریة بموجب قانون ا
، حیث جاء في أحد اجتھادات المحكمة الإداریة العلیا المصریة ١٩٤٩لعام  ٩رقم 

أنھ :"أن مجال أعمال نظریة الظروف الطارئة أن تطرأ في تنفیذ العقد حوادث أو 
ظروف طبیعیة أو اقتصادیة سواء من عمل الجھة الإداریة أومن غیرھا ولم تكن 
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ملك لھا دفعاً، وأنھ یترتب علیھا خسائر فادحة بحسبان المتعاقد عند التعاقد، ولا ی
تختل معھا اقتصادیات العقد اختلالاً جسیماً، وتؤدي ھذه النظریة بعد توافر 
شروطھا إلى الزام جھة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معھا في تحمل نصیب 

  ).١٦(من الخسائر التي لحقت بھ طوال مدة الظرف الطارئ"
كمة المصریة المتقدم أنھا للوھلة الأولى خلطت بین كل من ویشي اجتھاد المح

نظریة عمل الأمیر، ونظریة الظروف الطارئة، على اعتبار أنھا عدت أن الظرف 
الطارئ یمكن أن یكون بفعل الإدارة ذاتھا، إلا أننا نرى أن ذلك غیر وارد في ھذا 

الإدارة یمس طائفة الاطار، ومرد ذلك أن نظریة عمل الأمیر تكون بفعل من أفعال 
غیر محددة من الأفراد ومنھا المتعاقد كرفع سعر سلعة استراتیجیة محصورة 
كالنفط أو أحد مشتقاتھ، أما المقصود بعمل الإدارة الذي یخل بالتوازن الاقتصادي 

  للعقد ھو ذاك العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة بمواجھة المتعاقد .
وف الطارئة تجد أصلھا في القانون المدني العراقي أما في العراق فأن نظریة الظر

، كما لابد من )١٧(١٤٦وتحدیداً في الفقرة الثانیة من المادة  ١٩٥١لعام  ٤٠رقم 
بیان أن محكمة التمییز العراقیة طبقت نظریة الظروف الطارئة في غیر مرة، 

على  ویعد مبدأ الظروف الطارئة من المبادئ الاجتھادیة الراسخة في قضائھا،
اعتبار أن الخلافات الناشئة بین الإدارة والأفراد تدخل ضمن اختصاص القضاء 

:"إن العلمیات  ٢٠٠٧لعام  ٢٣٠، حیث جاء في قرارھا رقم )١٨(العادي في العراق
مما تكون معھ السنة الثانیة من تنفیذ  ٢٠/٣/٢٠٠٣الحربیة بدأت على العراق في 

قذفتھا الحرب المذكورة، والتي أثرت بشكل العقد خلال الظروف الاستثنائیة التي 
سلبي على الظروف الأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وأصبحت معھا مزاولة 
البیع والشراء والأنشطة التجاریة الأخرى، وإن لم تكن معدومة باتت محدودة 
بحیث اصبح تنفیذ بعض العقود مستحیلاً او مرھقاً في أحسن الأحوال، لذلك 

مة الاستئناف بخبرة ثلاث خبراء مختصین لبیان مدى تأثیر تلك استعانت محك
 ٢٤/٧/٢٠٠٥الظروف على العقد بالنسبة للمدعي، الذین قدموا تقریرھم بتاریخ 

تضمن أن العقد أصبح مرھقاً خلال السنة الثانیة من  ٢٨/٩/٢٠٠٥وملحقھ بتاریخ 
أن تتخذه المحكمة تنفیذه، وحیث أن التقریر المذكور جاء معللاً ومسبباً ویصلح 

من قانون الاثبات، مما أصبح معھ الحق للمدعي  ١٤٠سبباً لحكمھا استناداً للمادة 
المطالبة بتنقیص التزامھ بحدود المبلغ المذكور، وبالتالي تكون الدفوع المثارة من 
قبل الممیز أضافة لوظیفتھ غیر واردة، على اعتبار أنھ لیس ھناك أي مانع قانوني 

رم المدعى علیھ من اقامة دعوى تنقیص الالتزام سواء كان قبل انتھاء او عقدي یح
العقد بفترة قصیرة أم حتى بعد انتھاءه طالما أنھ ثبت أن تنفیذ الالتزام اصبح مرھقاً 
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الفقرة الثاني من  ١٤٦في السنة الثانیة، وتوافرت الشروط التي حددتھا المادة 
  .)١٩(القانون المدني"

معرض ھذا الأمر إلى أن ذھب إلى توافر صفتي العمومیة وتجدر الإشارة في 
والاستثنائیة في الظرف الحاصل لیعد من الظروف الطارئة، حیث قضت محكمة 

بذلك فقضت على انھ  ٢٠٢٠لعام  ٣٨٧٨التمییز الاتحادیة في أحد أحكامھا رقم 
:"تطبیق نظریة الظروف الطارئة یتطلب توافر عدة شروط منھا أن یكون العقد 
من العقود مستمرة التنفیذ أو الفوریة التنفیذ وكان تنفیذه مؤجلاً، وأن تحصل عند 
التنفیذ ظروف أو حوادث استثنائیة عامة ویقصد بصفة العموم ألا یكون الحادث 

  ")٢٠(خاص بالمدین..
وعلى ھذا الأساس المتقدم یلاحظ أن القضاء العراقي سار على ذات النھج الذي 

لة الفرنسي لجھة اباحة رفع الدعوى للمطالبة بالتعویض من سار علیة مجلس الدو
جراء الظرف الطارئ، حیث أجازت محكمة التمییز العراقیة مباشرة الادعاء أثناء 
فترت تنفیذ العقد وبعد انتھاء التنفیذ، بحسبان أن ھدف النظریة الأساس ھو 

  المحافظة على التواز المالي للعقود.
أن نعرف نظریة الظروف الطارئة من وجھة نظرنا وبناءً على ما تقدم یمكن 

الشخصیة على أنھا : موجب من موجبات التعویض للمتعاقد مع الإدارة في حال 
ظھور ظروف طارئة جعلت من تنفیذ التزامھ على النحو المتعاقد علیھ مرھقاً وأن 

رفق لم یكن مستحیلاً، ھدفھ إعادة التوازن المالي للعقد بالإضافة لضمان سیر الم
  العام بانتظام واضطراد.

  أساس نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني
تقوم الفكرة العامة للعقود بشكل عام ومنھا العقود الإداریة على أساس قانوني واحد 
ألا وھو فكرة وجود الالتزامات المتبادلة بین طرفي العقد، حیث أن العقد یفرض 

رض في ھذه الالتزامات أن تكون التزامات متبادلة بین كل من طرفیھ، ویفت
متساویة قائمة على أساس فكرة العدالة، فلا یجب أن یؤدي أحد أطراف العقد أكثر 
مما یؤدیھ الطرف الأخر، ولعل من أھم الالتزامات التي یفرضھا العقد على طرفیھ 
ھي تلك الالتزامات المتعلقة بالشأن المالي، ومثل ھذه الالتزامات تحكمھا قاعدة 

تقوم على أساس اشتراط وجود التوازن في مالیة العقد، لذلك نرى المشرع  خاصة
  .)٢١(قد رتب أحكام خاصة للغبن في عقود القانون الخاص

وعلى ھذا الأساس المتقدم فأن الاتجاه الغالب في فقھ القانون العام یقوم على أساس 
المالي للعقد، أن نظریة الظروف الطارئة تجد أساسھا القانوني في فكرة التوازن 

على اعتبار أن العقد یقوم وینعقد بین طرفیھ متوازناً من الناحیة المالیة، إلا أن 
الظرف الطارئ والغیر متوقع لأطرفھ لحظة التعاقد یعمل على ھدم ھذا التوازن 
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جملةً أو الأخلال بھ على الأقل، مما یقلب اقتصادیات العقد فیجعل من أحد 
الربح الذي حققھ المتعاقد الأخر من جراء ھذا الطرفین خاسراً على حساب 

  .)٢٢(الظرف الطارئ
وعلى ھذا الأساس تقوم ھذه النظریة إلى أعادة أعمال مبدأ التوازن المالي للعقد 
الذي قام علیھ العقد ابتداءً، فأما أن تزید في الالتزامات المالیة لأحد أطراف العقد 

لأخر نتیجة الظرف الطارئ، أو انھا لیوازي العمل المرھق الذي قام بھ الطرف ا
تنقص من التزامات الطرف الأخر على حسب الحال وطبیعة الظرف الطارئ، 

  فالغایة واحدة
وعلى ھذا الأساس المتقدم ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر للتأكید على ما 
 تقدم حیث قررت أنھ :"أن من طبیعة العقود الإداریة أنھا تحقق بقدر الامكان

"  كما أنھا ذھبت في حكم )٢٣(توازناً بین الأعباء التي یتحملھا المتعاقد مع الإدارة 
  .)٢٤(أخر للقول :"أن التوازن المالي أمر مفترض في كل عقد"

وقد ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة بھذا الخصوص إلى القول على انھ :"المشرع 
من القانون المدني، ومن  ١٤٦العراقي عالج نظریة الظروف الطارئة في المادة 

خلال مفھوم النص نجدر أن المشرع أولى أھمیة كبیرة للظرف الاستثنائي وجعل 
منھ طوق نجاة للمدین بوحي من العدالة والانصاف، أذ تنكف لزومیة العقد ومبدأ 
العقد شریعة المتعاقدین وتنھض أحكام ھذه النظریة استثناءً من القواعد العامة، 

ا اصبح القول الفاصل لسلطة القاضي التقدیریة في مواجھة عناصر التي من خلالھ
النظریة بموجب سلطتھ التقدیریة في تقدیر الإرھاق في الخسارة الفادحة وفي توقع 

  .)٢٥(الحادث الطارئ وفي أمكانیة رده أم لا" 
والحقیقة أنھ ورغم رجاحة ھذه النظریة إلا أنھا لم تسلم من النقد، حیث أنھ أخذ 

ا أنھا تؤدي إلى تعویض المتعاقد في مواجھة الإدارة تعویضاَ كاملاً، ویتوجب علیھ
أعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل الظرف الطارئ، وھو الأمر الذي یجافي مبادئ 
العدالة والأنصاف أذا أنھ من غیر المبرر أن تتحمل الإدارة وحدة مغبة الظرف 

  شيء بالمقابل . الطارئ كلھ، ولا یتحمل المتعاقد معھا أي
وتجدر الاشارة إلى اننا نرى أن ھذا النقد لا ینال من نظریة الظروف الطارئة، كما 
أنھ بغیر محلھ من القانون، فصحیح أن فحوى النظریة یقوم على أساس أعادة 
التوازن المالي للعقد من جراء الظرف الطارئ، ألا أنھ من قال أن الإدارة تتحمل 

ومن قال أن فحوى نظریة الظروف الطارئة یقوم على الظرف الطارئ وحدھا، 
أساس أعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل الظرف الطارئ، بل أن 
القاضي ھو الذي یقوم بفحص مالیة العقد بعد الظرف الطارئ ویرجع ھذه 
الالتزامات إلى الحد المعقول الذي یتناسب مع طرفي العقد، بمعنى أن القاضي 
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عمل على صیاغة توازن مالي للعقد من جدید وذلك عبر تحكمھ بمبلغ التعویض ی

الذي یحكم بھ للمتعاقد، وأن ما یؤكد ذلك ویدلل علیھ اجتھاد محكمة التمییز 
العراقیة المتقدم، والذي بین صراحة دور القاضي الفعال في أعادة صیاغة التوازن 

ي والفعال في ھذا الإطار، حیث المالي للعقد من جدید، عن طریق دوره الإیجاب
أشار اجتھاد محكمة التمییز المتقدم إلى السلطة التقدیریة الكبیرة للقاضي في ھذا 
المجال صراحةً، فضلاً عن اعتماده على الوسائل الفنیة التي یملكھا لإعادة صیاغة 

  ھذا التوازن كالخبرة وغیرھا.
مطلقاً، لا بل أنھ یتأكد أولاً من ثم من قال أن القاضي یحكم بالتعویض على الإدارة 

إمكانیة رد الظرف الطارئ ومواجھتھ من قبل المتعاقد، ودوره في الوقوع فیھ، 
وھل اتخذ الإجراءات المناسبة لرفعھ أما لا، وھل استمر في العمل أم لا، فھذه 

  الأمور تدخل كلھا في حساب التعویض، وتقدیر قیمتھ .
  ة المترتبة على نظریة الظروف الطارئةالأثار القانونی: المطلب الثاني

The second requirement The legal implications of the 
theory of emergency circumstances 
أسلفنا أن نظریة الظروف الطارئة تھدف إلى المحافظة على التوازن المالي للعقد 

د الظرف الطارئ (المطلب الأول)، إلا أنھ في واقع الحال لا یعود أمر تقریر وجو
للمتعاقد أو للإدارة، على اعتبار انھ ھناك مجموعة من المتطلبات التي لا یمكن 
معھا عد صعوبات التنفیذ العادیة من قبیل الظروف الطارئة، بل لا بد أن یكون 
الحادث استثنائیاً، ویعني ذلك أن الحادث یعد من الحوادث الفجائیة الخطیرة غیر 

في أطار موضوع الالتزام الذي ینصب علیھ العقد، وحقیقةً  المعتادة أو المعروفة
أن أمر تقدیر ذلك یعود للقضاء، على افتراض عدم استجابة الإدارة لطلب المتعاقد 

  التعویض جراء الظروف الذي یواجھھا.
كما تجدر الإشارة إلى أن أي بند عقدي تشترطھ الإدارة لإعفائھا من أثار الظرف 

من القانون المدني العراقي، حیث  ١٤٦وھو ما أكدتھ المادة الطارئ یقع باطلاً، 
أنھا بینت أنھ لا یجوز الاتفاق على خلاف أحكامھا، الأمر الذي یجعل من نظریة 
الظروف الطارئة من المواضیع التي تدخل ضمن أطار مفھوم النظام العام، حیث 

  یمكن للقاضي أثارتھا من ذاتھ ولو لم یدفع بھا أحد الأطراف.
مما تقدم ندرس الأثار القانونیة المترتبة على نظریة الظروف الطارئة، ونبین و

المجال الموضوعي والشخصي لھذه النظریة (الفرع الأول)، والضوابط القضائیة 
  لھذه النظریة ( الفرع الثاني).
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  المجال الموضوعي والشخصي لنظریة الظروف الطارئة: الفرع الأول
یة الظروف الطارئة في أحكام القضاء الإداري في على الرغم من استقرار نظر

كل من مصر وفرنسا والعراق، إلا أن القول بأن ھذه النظریة من النظریات التي 
تمتد لتطبق على كافة العقود الإداریة قول وان صح لھ تأصیلھ القانوني، وكذا 

ي أو الحال بالنسبة للمجال الشخصي لھذه النظریة على اعتبار أن المجال الشخص
الذاتي ینحصر بتعویض المتعاقد مع الإدارة، فما ھو الحال بالنسبة للمتعاقد من 

  الباطن؟
ومما تقدم نبین المجال الموضوعي لنظریة الظروف الطارئة (أولاً)، والمجال 

  الشخصي لنظریة الظروف الطارئة (ثانیاً).
لموضوعي یقصد بالمجال اأولاًـ المجال الموضوعي لنظریة الظروف الطارئة: 

لنظریة الظروف الطارئة حدود تطبیقھا في أطار العقود الإداریة، بمعنى ابسط ھل 
تمتد ھذه النظریة لتشمل كافة العقود الإداریة، أم أنھا تقتصر على عقود التزام 
المرفق العام كون أساس نشأتھا في أطار عقد التزام المرافق العامة (قضیة غاز 

  .)٢٦() ١٩١٦بوردو عام 
ةً أن نظریة الظروف الطارئة نشأت في فرنسا في أطار عقد التزام المرفق حقیق

العام، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم یقصر تطبیقھا على ھذا النوع من العقود 
فقط، بل أنھ طورھا ووسعھا لتشمل كل العقود الإداریة، على اعتبار أنھا غیر 

إلا أنھ تجدر الاشارة بالمقابل  مقننھ ضمن قالب نص قانوني في القانون الفرنسي،
أن ھناك اتجاه فقھي نادى بحصر تطبیق ھذه النظریة على العقود قصیرة الأجل، 
محاولاً استبعاد العقود طویلة الأجل من أطار تطبیق ھذه النظریة على اعتبار أن 

، إلا أن )٢٧(الظروف الاستثنائیة متوقعة في أطار ھذا النوع من العقود الإداریة 
س الدولة الفرنسي لم یأخذ بھذا الاتجاه، وھو ما نؤیده ویلامس وجداننا مجل

القانوني على اعتبار أن غایة ھذه النظریة تحقیق العدالة الاقتصادیة في العقود من 
جھة، وعلى اعتبار ان الظرف الطارئ لا یمكن توقعھ سواء كان العقد قصیر 

  الأجل أو طویل .
نص على  ١٩٤٧لعام  ١٢٩لسادسة من القانون أما في مصر فصحیح أن المادة ا

تطبیق ھذه النظریة في إطار عقود التزام المرافق العامة ألا أن مجلس الدولة 
المصري یطبقھا على كافة أنواع العقود الإداریة، وكذا الوضع في العراق حیث 

 ١٤٦أنھا تطبق على العقود المدنیة والإداریة بموجب نص الفقرة الثانیة من المادة 
  )٢٨(من القانون المدني العراقي.

وتجدر الإشارة في معرض ھذا الأمر أن فحوى نظریة الظروف الطارئة یقوم 
على أساس أن تنفیذ الالتزام أصبح مرھقاً ولیس مستحیلاً، وعلى ھذا الأساس 
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فیتوجب على المتعاقد أن یستمر في تنفیذ العقد الإداري على الرغم من الحادث 
ب اقتصادیات العقد، وفي حال توقفھ عن العمل بھذا المبرر فأنھ الطارئ الذي قل

یحق للإدارة أن تفرض علیھ كافة الجزاءات العقدیة الممنوحة لھ بموجب القانون، 
ویكون لھا مبررھا في معرض ھذا الأمر، أي أنھ لا یجوز للمتعاقد أن یتحجج 

، فاذا استمر بالظرف الطارئ لطلب الغاء الجزاءات المفروضة علیھ قضائیاً
بالتوقف رغم فرض الجزاءات علیھ یحق للإدارة سحب الأعمال منھ والتنفیذ على 

  )٢٩(حسابھ.
على أنھ أذا استمر الظرف الطارئ لفترة غیر معلومة فأنھ في ھذه الحال یحق 
للمتعاقد طلب الفسخ القضائي والتعویض في حال تعذر الفسخ الاتفاقي، الأمر الذي 

لظرف الطارئ من الظروف المؤقتة التي یمكن أن تنقلب لقوة یستنتج معھ أن ا
  قاھرة في حال استمر فترة طویلة غیر معلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي أكد على وجوب تنفیذ العقود ضمن أطار 
، ٢٠٠٧لعام  ١الفترة الزمنیة المحددة لھا في المادة السادسة من التعلیمات رقم 

ذھبت محكمة القضاء الإداري المصریة إلى القول:"...إذا كان  وفي ذات الإطار
الظرف الطارئ تنظمھ مع القوة القاھرة فكرة المفاجأة والجسامة، إلا أنھ یختلف 
عنھا في أثرة في تنفیذ الالتزام، فھو لا یجعل ھذا التنفیذ مستحیلاً بل یجعلھ مرھقاً 

ستتبع ذلك قیام فارق یتصل بما یجاوز السعة دون أن یبلغ حد الاستحالة، وی
بالجزاء، فالقوة القاھرة تفضي إلى انقضاء الالتزام، وعلى ھذا النحو یتحمل الدائن 
تبعتھا كاملة، أما الظرف الطارئ غیر المتوقع یتشارك الدائن والمدین في 

  .)٣٠(تبعتھ".
قف وعلى ھذا الأساس المتقدم فأنھ لا یستحق المتعاقد مع الإدارة التعویض أذا تو

عن العمل بسبب الظرف الطارئ حیث أنھ یتوجب علیھ الاستمرار في التنفیذ 
وطلب التعویض في أن واحد معاً، كما یمكنھ أن یتم العمل موضوع الالتزام 

  ویسلمھ للإدارة ومن ثم یطالب بالتعویض من جراء ھذا الظرف الطارئ.
لخصوص إلى وجوب وتجدر الإشارة إلى أن محكمة التمییز العراقیة ذھبت بھذا ا

كون الالتزام أصبح مرھقاً بحق المدین ولیس مستحیل التنفیذ، حیث قضت في 
على أنھ :"طلب أنقاص الالتزامات المالیة  ٢٠/٢/٢٠٠٨حكمھا المؤرخ بتاریخ 

للظروف الطارئة التي أدت إلى اختلال التوازن المالي لطرفي العقد بحیث 
مدني، ویجب أن  ١٤٦/٢لأحكام المادة أصبحت الالتزامات مرھقة علیھ استناداً 

یتم ھذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد والا اعتبر راضیاً بالتزاماتھ العقدیة وتكون 
  .)٣١(مطالبتھ بعد انتھاء العقد لا سند لھا من القانون" 
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على أنھ :"أن أحكام نظریة الظروف  ٢٠١٧وذھبت في قرار حدیث لھا بعام 
لذي لم ینقضي بعد لأن تنفیذ الالتزام یعتبر قرینة على الطارئة تطبق على الالتزام ا

  .)٣٢(أنھ لم یكن مرھقاً للمدین" 
یقصد بالمجال الشخصي ثانیاً ـ المجال الشخصي لنظریة الظروف الطارئة : 

ضمن ھذا الإطار الشخص الذي یمكن لھ أن یتعلل بالظرف الطارئ لطلب 
لحة في طلب التعویض، التعویض، بمعنى أدق یقصد بھ صاحب الصفة والمص

وعلى العموم یحق للمتعاقد مع جھة الإدارة طلب التعویض من جراء الظرف 
  الطارئ متى توافرت شروطھ، 

  :)٣٣(وتنحصر شروط الظرف الطارئ في الاتي
 أن یواجھ المتعاقد أثناء التنفیذ حادثاً مفاجئ لم یكن بالحسبان أثناء التعاقد. .١
 ؤقتة التي تنتھي خلال فترة معلومة.أن یكون الحادث من الحوادث الم .٢
أن یقلب الحادث التوازن المالي للعقد بحیث یجعل تنفیذ الالتزام مرھقاً  .٣

 للمتعاقد، ویھدده بخسارة فادحة.
 أن یستمر المتعاقد في التنفیذ على الرغم من وجود الحادث الطارئ. .٤

قد، أو في وتجدر الإشارة في معرض ھذا الأمر إلى أنھ في حال التنازل عن الع
حال وفاة المتعاقد الأصلي وانتقال الالتزامات الناشئة عن العقد للورثة یثور تساؤل 

  مفاده من یحق لھ طلب التعویض من جراء الظرف الطارئ؟
حقیقةً أنھ في مثل الحالات المتقدمة تطبق القواعد العامة، حیث أن العلاقة العقدیة 

شترط فیھا أن تكون قائمة أو أنھا ھي فیصل تشریع الحق بطلب التعویض، حیث ی
  انتھت بالتنفیذ أو بسبب القوة القاھرة، ویجب التفرقة بین حالتین:

الحالة التي یتم فییھا انتقال العقد لشخص أخر بناءً على موافقة  الحالة الأولى :
الإدارة، كموافقة الإدارة على التنازل، أو موافقتھا على استمرار الورثة بالتنفیذ، أو 

حال صدور قرار بسحب الاعمال والتنفیذ على حساب المتعاقد، فأن ذلك یعني  في
أن الإدارة أنشئت علاقة عقدیة جدیدة یمكن على أساسھا للمتعاقد الجدید أن یطالب 
بالتعویض من جراء الظرف الطارئ، وكذا الحال بالنسبة للورثة فأن حقھم بطلب 

رة وأن كان تنفیذ العقد انتقل ألیھم التعویض ناجم عن علاقتھم العقدیة مع الإدا
أرثاً، بمعنى أنھم الحق في طلب التعویض حق أصلي بالنسبة لھم، ولیس حق من 

  )٣٤(حقوق التركة.
وھي الحالة التي لا توافق فیھا الإدارة عن التنازل عن العقد كما  الحالة الثانیة :

أن یطلب التعویض  في حال التعاقد من الباطن، حیث لا یحق للمتعاقد من الباطن
من جراء الظرف الطارئ كونھ ھو القائم على التنفیذ، وذلك لأنھ لا تربطھ علاقة 
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عقدیة مباشرة مع الإدارة وإنما یقتصر حقھ بالرجوع مدنیاً على المتعاقد الأصلي، 
  )٣٥(الذي ینحصر حق التعلل بالظرف الطارئ بھ وحده.

  روف الطارئةالضوابط القضائیة لنظریة الظ: الفرع الثاني
تعود مھمة الفصل في النزاع الناشئ عن العقد الإداري من جراء تعلل المتعاقد 
بنظریة الظروف الطارئة للقضاء الإداري، والحقیقة أن نظریة الظروف الطارئة 
كما أسلفنا یعود أصلھا للقانون المدني، ألا أن ھذا لا یعني أن القاضي الإداري 

لكھا القاضي المدني، فعلى سبیل المثال یملك یملك ذات الصلاحیات التي یم
القاضي المدني تفسیر العقد لفھم المراد منھ في حال كان غامضاً، بمعنى أنھ یملك 
تعدیل العقد بین الأفراد لبیان مقصدھم الأساسي منھ، كما أنھ یملك اثارة نظریة 

ن سلطات الظروف الطارئة من تلقاء نفسھ لأنھا تعتبر من النظام العام، إلا أ
القاضي الإداري تقتصر على تقریر حق المتعاقد بالتعویض الناجم عن الخسارة 

  )٣٦(التي أحدثھا الظرف الطارئ.
ومما تقدم لا یملك القاضي الإداري اثارة نظریة الظروف الطارئة من تلقاء نفسھ، 
على الرغم من أنھا من النظام العام، فلابد من أن یدفع المتعاقد بھا ویطلب 

تعویض صراحةً، كما أنھ لا یملك تعدیل العقد الإداري، حیث أن دوره في النزاع ال
بین المتعاقد والإدارة في أطار نظریة الظروف الطارئة یقتصر على تقریر حق 

  :)٣٧(المتعاقد بالتعویض، ویعود ذلك لعدة أسباب وھي
لاً اختلاف طبیعة الرابطة الإداریة العقدیة عنھا في القانون المدني، فض .١

 عن اختلاف الھدف والغایة من التعاقد بین كل من العقد الإداري والمدني.
یفرض مبدأ فصل السلطات على القاضي الإداري الوقوف عند حد معین  .٢

 فلا یمكنھ أن یوجھ أمر مباشر لجھة الإدارة .
أن طبیعة دور القاضي الإداري تقتصر على الوقوف عند التأكد من أن  .٣

ق مبدأ المشروعیة فأما أن یجیز التصرف ویرد التصرف الإداري یواف
الدعوى المقدمة ضد الإدارة، أو أنھ یبطل التصرف أو الجزء الباطل منھ 
في حال صحت بقیة أجزائھ، وعلى ھذا الأساس یدخل تقریر التعویض 
للمتعاقد من جراء التعلل بنظریة الظروف الطارئة ضمن الدور الأصیل 

 أ المشروعیة الإداریة.للقاضي الإداري بمراقبة مبد
ولابد من ذكر أن مجلس الدولة الفرنسي سار على أساس الاتجاه المتقدم، حیث أنھ 
یقف دائماً عند الحد القاضي بتقریر التعویض للمتعاقد في حال توافر الظرف 

أنھ :"یجب على الإدارة  ١٩٣٢الطارئ، حیث أنھ قرر في قضیة ترامواي عام 
الإجراءات الضروریة لمساعدة الملتزم كي تؤمن لھ مانحة الالتزام أن تتخذ 
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الاستمرار في أداء خدماتھ للمرفق الذي یدیره، ولا سیما المساعدات اللازمة 
  )٣٨(للاستعانة بھا في مواجھة الظروف الطارئة".

وھو ذات النھج الذي سارت علیھ محكمة التمییز العراقیة حیث قررت أنھ :"أذا 
لعمل من المقاول، وفي نفس الوقت أقام دعواه طالباً تبین أنھ صدر قرار سحب ا

من القانون المدني  ٨٧٨تنزیل الكلفة، وحیث أن الشروط الواردة في المادة 
متوافرة في الادعاء، فیتوجب على المحكمة الخوض في أساس الدعوى والتثبت 

ف من انھیار التوازن الاقتصادي في الالتزامات العقدیة تطبیقاً لنظریة الظرو
  )٣٩(الطارئة، وھو ما استقر علیھ قضاء محكمة التمییز".

وتجدر الإشارة في معرض ھذا الأمر أن دور القاضي الإداري في تقریر 
التعویض یقوم على أساس تحدید الفترة التي بدء فیھا الظرف الطارئ، وتاریخ 

التي الفترة التي أنتھى فیھا ھذا الظرف، فضلاً عن تقدیر حجم الخسارة المادیة 
لحقت بالمتعاقد، وعلى الغالب الأعم یستعین القاضي الإداري لتحدید ما تقدم 
للخبرة الفنیة على اعتبار ان المسائل المتقدمة تعد من المسائل الفنیة البحتة التي 
تدخل ضمن اختصاص الخبرة، ویتبنى القاضي ھذا التقریر في حال رأى أنھ 

  موافق للقانون والأصول.
الاشارة أن أساس نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني یقوم على أنھ تجدر 

على تحمیل الخسارة لطرفي الالتزام بالتساوي، وذلك لإعادة التوازن المالي للعقد 
على نحو عادل، ألا أن الحال یختلف في أطار القضاء الإداري حیث أنھ في 

خسارة الناجمة عن الظرف الغالب الاعم تتحمل الجھة الإداریة النسبة الأكبر من ال
الطارئة، مع الأخذ بالحسبان الإجراءات التي قامت بھا الجھة الإداریة لتقدیم 
التسھیلات للمتعاقد لمواجھة ھذا الظرف، ویعود ھذا التوجھ على أن الجھة 
الإداریة لا تسعى لتحقیق الربح من العقد الإداري، بل تسعى لتحقیق مصلحة اسمى 

ع العام لعموم الأفراد، فضلاً عن المركز غیر المتساوي ألا وھي تحقیق النف
لأطراف العقد الإداري حیث أن الإدارة ھي الطرف الأقوى فیھ لما منحھا المشرع 

   )٤٠(من امتیازات استثنائیة بمواجھة المتعاقد.
  خاتمة.

تعد نظریة الظروف الطارئة في أطار العقود الإداریة من النظریات الاجتھادیة 
عھا مجلس الدولة الفرنسي، وھي تجد جذورھا الأولى في التقنین المدني، التي صن

إلا أن القضاء الإداري حور ھذه النظریة لتطبیقھا على العقود الإداریة بما یتوافق 
  مع طبیعة الرابطة الإداریة التي تكون الإدارة طرفاً فیھا.

ة على سیر المرفق وھي تقوم على أساس مبدأین أثنین، أما الأول یتمثل بالمحافظ
العام بانتظام، ویتمثل الھدف الثاني بالمحافظة على التوازن المالي للعقد، وقد 
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طبقھا القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق على أساس كل من المبدأین 
المتقدمین، وھو ما یوضح أن العقد الإداري على الرغم من طبیعتھ الخاصة إلا أنھ 

  یة المعرف علیھا في القانون المدني.لا یخرج عن الطبیعة العقد
وقد توصلنا من خلال البحث لمجموعة من النتائج والتوصیات نبینھا على الشكل 

  الاتي :
  النتائج
تسھم نظریة الظروف الطارئة في تعزیز الثقة العامة بالإدارة، حیث أنھا  .١

تشارك المتعاقد بالخسارة اللاحقة بھ من جراء الظرف الطارئة، مما یدفع 
الافراد للتعامل معھا الامر الذي یحقق مفھوم سیر المرافق العامة بانتظام 

 واطراد.
على الرغم من أن العراق یتبع نظام القضاء المزدوج إلا أن اختصاص  .٢

النظر بالنزاعات الناشئة عن العقود الإداریة لا یزال ضمن اختصاص 
 المحاكم المدنیة .

لتي تمتد لفترة معلومة من یعد الظرف الطارئ من الظروف المؤقتة ا .٣
 الزمن، ومتى استمر لفترة غیر معلومة الانتھاء ینقلب لقوة قاھرة .

لا یملك القاضي الإداري تعدیل الالتزامات العقدیة للمتعاقد مع الإدارة  .٤
لتحقیق التوازن الاقتصادي للعقد، ویقتصر دوره على تقریر التعویض 

حیث أن اختصاص المحاكم المناسب، على أن الأمر یختلف في العراق 
 العادیة بنزاعات العقود الإداریة یوسع سلطات القاضي إزاء الإدارة .

تعد نظریة الظروف الطارئة من متطلبات النظام العام إلا أن القاضي  .٥
الإداري لا یملك اثارتھا من تلقاء نفسھ، على أن الأمر في العراق یختلف 

 لذات السبب في النتیجة الرابعة.
دعوى التعویض الناشئة عن الظرف الطارئ أمام القضاء  أن قبول .٦

الإداري لا تعد من الدعاوى الشخصیة التي یكون ھدفھا تحصیل حقوق 
شخصیة للمتعاقد، وإنما یكون أساسھا الحفاظ على التزام الإدارة بمبدأ 

 المشروعیة الإداریة.
  التوصیات

ات المتعلقة نوصي مجلس الدولة العراقي بمد اختصاصھ لیشمل المنازع .١
بالعقود الإداریة، وعلى الخصوص أن العراق أخذ بنظام القضاء المزدوج 
أسوةً بفرنسا ومصر، فالاختصاص ینتزع ولا یوھب على اعتبار أن 
الإشكالیات التي تتولد عن أثر نظریة الظروف الطارئة في العقد الإداري 

 الإداري.تعد من المنازعات الإداریة الصرفة التي یختص بھا القضاء 
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نوصي القضاء في كل من مصر والعراق على الخصوص بأن یكون  .٢
اجتھاده بخصوص الظروف الطارئة یتوافق مع طبیعة المجتمع العربي، 
وطبیعة التعاملات الإداریة في ھذا المجتمع، الأمر الذي یسھم في تطویر 

 ھذا المبدأ القانوني.
التي تتطلبھا الرابطة نوصي محكمة التمییز العراقیة بأن تطبق المبادئ  .٣

الإداریة في إطار نزاعات العقود الإداریة ومنھا النزاع المتعلق بالظروف 
الطارئة، فلا یمكن معاملة الإدارة على قدم المساوة مع الأفراد على عظم 

 الغایة والمھمة التي تتولاھا.
ذھب البعض إلى ضرورة قیام محكمة التمییز العراقیة بفسخ العقود في  .٤

ود ظرف طارئ، وألا یقتصر دورھا على تقریر التعویض، حال وج
وعلیھ نوصي بعدم الأخذ بھذا التوجھ لأنھ یؤدي إلى تعطیل المرفق العام، 
على الخصوص أن تعویض یحقق العدالة بإعادة التوازن لاقتصادیات 

  العقد.
  الھوامش

، ص ٢٠١٠القانونیة، دون عدد أو مجلد، مصر،  ـ أحمد محمد البوشي عبده علي، مفھوم العقد الإداري وسماتھ، المجلة ١
٣٨٩٠  

، ص ٢٠١١ـ مجدي مدحت النھري، مبادئ القانون الإداري في دولة الأمارات العربیة المتحدة، جامعة الجزیرة، الأمارات،  ٢
٢٦٤ 

سلیمانیة، كلیة ـ زانا رؤوف حمھ كریم، اختصاصات مجلس الدولة في نطاق العقود الإداریة، أطروحة دكتوراه، جامعة ال ٣
 ١٤، ص ٢٠٢١الحقوق، العراق، 

 ٥٩، ص ١٩٩١، دار الفكر العربي، القاھرة، ٥ـ سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة في العقود الإداریة، ط ٤
 ٥٢٨، ص ٢٠٠٣ـ أورده عبد الغني بسیوني، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  ٥
 ١٥ا رؤوف حمھ كریم، اختصاصات مجلس الدولة في نطاق العقود الإداریة،مرجع سابق، ص ـ أورده ان ٦
، الأمارات، ١، العدد١٨ـ سیف محمد سیف السویدي، فسخ العقد الإداري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد  ٧

  ١٧٢، ص ٢٠٢١
 ١٧٣ـ المرجع السابق نفسھ، ص  ٨
  ٣٨٩٣علي، مفھوم العقد الإداري وسماتھ،مرجع سابق، ص  ـ أحمد محمد البوشي عبده ٩

، ١٢عبد رزیج أسود، جائحة كورونا وأثرھا على العقود الإداریة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،مجلد  -١٠
 ١٦٠، ص ٢٠٢٢، العراق، ١عدد

  ١٨٨، ص ٢٠٠٧ة، ـ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، الدار الجامعیة، الإسكندری ١١
  ١٨٩ـ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص  ١٢
ـ تتلخص وقائع ھذه القضیة أنھ بعد نشوب الحرب العالمیة الأولى ارتفعت أسعار الفحم بشكل كبیر لدرجة أن الشركة  ١٣

تتقاضاه لم یعد یغطي نفقات الإنارة، فطلبت  المكلفة بإنارة مدینة بوردو الفرنسیة وقعت بخسارة كبیرة، حیث أن المبلغ الذي
من الإدارة زیادة مبلغ الالتزام إلا أن الأخیرة رفضت بحجت أن  العقد شریعة المتعاقدین، وانتھت النزاع أمام مجلس الدولة 

  الفرنسي الذي أقر نظریة الظروف الطارئة لاعادة التوازن المالي للعقد.
الحدیثة في الإنھاء القضائي للعقد الإداري بسبب الظرف الطارئ، مجلة جامعة تكریت ـ علي یونس إسماعیل، التطورات  ١٤

  ٦٤٣، ص ٢٠٢٣للحقوق،المجلد السابع، العدد الثالث، الجزء الأول، السنة السابعة، العراق، 
 ٦٤٣ـ المرجع السابق أعلاه، ص  ١٥
  ٢٥٠قضائیة، العدد الأول، ص  ٣٠للسنة  ـ مجموعة المبادئ التي أقرتھا المحكمة الإداریة العلیا المصریة ١٦
ـ تنص على أنھ :"أذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا، وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام  ١٧

التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلاً صار مرھقاً للمدین إذ یھدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة 
 ٤فین أن تنقص الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، أن اقتضت العدالة ذلك ویقع باطلاً كل اتفاق یقع خلاف ذلك".الطر
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على أنھ :"تسري ولایة المحاكم  ١٩٦٩لعام  ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي المعدل رقم  ٢٩ـ تنص المادة  ١٨

ما في ذلك الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني المدنیة على جمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ب
منھا بنص خاص"، مع العلم أن نص المادة السابعة من قانون مجلس شورى  الدولة حصرت اختصاص المجلس بمنازعات 

 القرارات الإداریة.
، ٢، ط٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦سنوات ـ علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة لل ١٩

  ٩٨ـ٩٧، ص ٢٠٠٩بغداد، 
، ص ٢٠٢١، المكتبة القانونیة، بغداد ٥ـ حیدر عودة كاظم، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، ج ٢٠

١٣ 
 ٢٧٧، ص ٢٠٠٣ـ احمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقد البوت، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٢١
  ٢٧٨ـ أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  ٢٢
  ٢٨٠، مشار ألیھ لدى أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص ١٩٨٩ـ حكم محكمة القضاء الإداري المصریة لعام  ٢٣
 ٢٨٠ـ حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، مشار الیھ لدى أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  ٢٤
ضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الخامس، المكتبة القانونیة، بغداد، ـ حیدر عودة كاظم، المختار من ق ٢٥

 ١٠، ص ٢٠٢١
، ٢٠٠٢ـ رشید قباني، نظریة الظروف الطارئة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دون دار نشر أو طبعھ، بیروت،  ٢٦

  ١٣١ص 
، دون دار نشر أو عاصمة نشر ٢قضاء والفقھ، الجزء الأول، طمحمد كمال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء ال ٢٧

 ٤١٦أوتاریخ نشر، ص 
ـ حسن محمد على حسن البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداري، دراسة مقارنة، مجلة الرافدین للحقوق،  ٢٨

 ١٧٤، ص ٢٠١٣، ١٨، السنة ٥٨، العدد ١٦المجدلد
لضوابط القانونیة لنظریة الظروف الطارئة في مجال العقود الإداریة، دار النھضة العربیة ـ محمد عبد العال السناري، ا ٢٩

  ٦٧، ص ١٩٩٨القاھرة، 
مشار ألیھ لدى مصعب أیاد إبراھیم الكروي، نظریة الظروف الطارئة  ٩٨٣ـ حكم محكمة القضاء الإداري الصریة رقم  ٣٠

نون العراقي والأردني والمصري، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، واثرھا على العقد الإداري، دراسة مقارنة بین القا
 ٩٥، ص ٢٠٢١الأردن، 

مشار ألیھ لدى أسماء عبد الكاظم مھدي العجیلي و علي قاسم محمد  ٢٠٠٨لعام  ١٤٣حكم محكمة التمییز الاتحادیة رقم  ٣١
سالة الحقوق، العدد الرابع، السنة الرابعة عشر، الحمداني، نظریة الظروف الطارئة وأثرھا على العقد الأداري، مجلة ر

 ٤٩٥، ص ٢٠٢٢العراق، 
، مشار ألیھ لدى فوزي كاظم المیاحي، ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار لعام  ١٥٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  ٣٢

 ٢٣٩مرجع سابق، ص 
العقد الإداري، دراسة مقارنة بین القانون العراقي ـ مصعب أیاد إبراھیم الكروي، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على  ٣٣

 ٦٥والأردني والمصري، المرجع السابق، ص 
 ١٧٦ـ حسن محمد على حسن البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداري، المرجع السابق، ص  ٣٤
  ١٧٧رجع السابق، ص ـ حسن محمد على حسن البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداري، الم ٣٥
 ٦٣، ص ١٩٩١ـ صادق سمین، العقد الإداري في مبادئ الإداریة العلیا، مطبعة الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة،  ٣٦
ـ محسن عبد القادر صالح محمد، و جوان ناصح أمین، أثر نظریة الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداري، مجلة كلیة  ٣٧

  ٢٠٠نشر، ص القلم، كركوك، دون تاریخ 
  ٢٠٠ـ المرجع السابق نفسھ، ص  ٣٨
 ١١٦، ص ١٩٩٠، مجلة القضاء العراقیة، بغداد، ١٩٨٨موسعة أولى / ١٣٨٦قرار محكمة التمییز العراقیة في الدعوى  ٣٩
 ٢٠٦ـ  ٢٠٥ـ حسن محمد علي حسن البنان، أثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداري، مرجع سابق، ص  ٤٠

  والمصادر قائمة المراجع
  أولاً ـ الكتب

i.  رشید قباني، نظریة الظروف الطارئة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دون دار
  ٢٠٠٢نشر أو طبعھ، بیروت، 

ii. دار الفكر العربي، ٥سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة في العقود الإداریة، ط ،
 ١٩٩١القاھرة، 

iii. یة العلیا، مطبعة الھیئة المصریة للكتاب، صادق سمین، العقد الإداري في مبادئ الإدار
 ١٩٩١القاھرة، 
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iv.  ،عبد الغني بسیوني، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة
٢٠٠٣ 

v.  ،٢٠٠٧ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة 
vi. مارات العربیة المتحدة، جامعة مجدي مدحت النھري، مبادئ القانون الإداري في دولة الأ

  ٢٠١١الجزیرة، الأمارات، 
vii. دون ٢محمد كمال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ، الجزء الأول، ط ،

 دار نشر أو عاصمة نشر أو تاریخ نشر
viii.  محمد عبد العال السناري، الضوابط القانونیة لنظریة الظروف الطارئة في مجال العقود

 ١٩٩٨، دار النھضة العربیة القاھرة، الإداریة
  ثانیاً ـ الرسائل العلمیة 

i.  إبراھیم الكروي، نظریة الظروف الطارئة واثرھا على العقد الإداري، دراسة مقارنة بین
القانون العراقي والأردني والمصري، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

٢٠٢١ 
ii. الدولة في نطاق العقود الإداریة، أطروحة  زانا رؤوف حمھ كریم، اختصاصات مجلس

 ٢٠٢١دكتوراه، جامعة السلیمانیة، كلیة الحقوق، العراق، 
  ثالثاًـ الأبحاث القانونیة

i.  أحمد محمد البوشي عبده علي، مفھوم العقد الإداري وسماتھ، المجلة القانونیة، دون عدد
 ٢٠١٠أو مجلد، مصر، 

ii. لطارئة في تنفیذ العقد الإداري، دراسة حسن محمد على حسن البنان، أثر الظروف ا
 ٢٠١٣، ١٨، السنة ٥٨، العدد ١٦مقارنة، مجلة الرافدین للحقوق، المجدلد

iii.  عبد رزیج أسود، جائحة كورونا وأثرھا على العقود الإداریة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم
 ٢٠٢٢، العراق، ١، عدد١٢القانونیة والسیاسیة،مجلد 

iv. رات الحدیثة في الإنھاء القضائي للعقد الإداري بسبب علي یونس إسماعیل، التطو
الظرف الطارئ، مجلة جامعة تكریت للحقوق،المجلد السابع، العدد الثالث، الجزء الأول، 

 ٢٠٢٣السنة السابعة، العراق، 
v.  ،سیف محمد سیف السویدي، فسخ العقد الإداري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة

 ٢٠٢١لأمارات، ، ا١، العدد١٨المجلد 
vi.  محسن عبد القادر صالح محمد، و جوان ناصح أمین، أثر نظریة الظروف الطارئة في

 تنفیذ العقد الإداري، مجلة كلیة القلم، كركوك، دون تاریخ نشر
  رابعاً ـ الدوریات

i.  ٢٠٠٦علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة للسنوات ،
  ٢٠٠٩، بغداد، ٢ط، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧

ii.  قضائیة، العدد الأول ٣٠مجموعة المبادئ التي أقرتھا المحكمة الإداریة العلیا المصریة للسنة 
iii.  ،١٩٩٠مجلة القضاء العراقیة، بغداد.  
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